
 الربــاط – تعمل الحكومـــة المغربية على 
تنميـــة حوافز صنـــدوق التنمية الزراعية، 
بهـــدف زيـــادة الإصلاحات وتوفيـــر كافة 
الدعم للمزارعين لمضاعفة المشاريع الهادفة 
إلى تســـريع تحولات الجيـــل الأخضر، من 
خلال تحســـين دخل الأســـر وتمكينها من 
الحمايـــة الاجتماعيـــة، وتأمـــين المزارعين 

وحمايتهم من المخاطر المناخية.
وســـجلت اللجنـــة التقنيـــة لصندوق 
التنمية الزراعية ارتفاعا مستمرا في حجم 
الاســـتثمارات الزراعية، والتي اســـتفادت 
من مختلف التحفيزات المقدمة من صندوق 

التنمية الزراعية.
الاستثمارات  ارتفعت  الحوافز  وبفضل 
مـــن 8.6 مليـــار درهم (حوالـــي 956 مليون 
دولار) ســـنة 2019 إلـــى 9.7 مليـــار درهـــم 
 ،2020 عـــام  دولار)  مليـــار   1.77 (حوالـــي 
وستســـتمر هـــذه الحركيـــة خـــلال ســـنة 
2021، حيـــث من المتوقـــع أن يتجاوز حجم 
الاســـتثمار 10 مليارات درهم (حوالي 1.1 

مليار دولار).
وخصصـــت وزارة الزراعـــة والصيـــد 
البحـــري نحـــو 600 مليـــون دولار لدعـــم 
الجاري،  للعـــام  الخاصـــة  الاســـتثمارات 
بزيـــادة قدرها 7 في المئـــة مقارنة ببرنامج 
2020، ممـــا يعكس اســـتمرار جهود الدولة 
في دعم الاســـتثمارات الخاصـــة بالقطاع 

الزراعي.
ويمثل القطاع الزراعي نسبة مهمة من 
الاقتصاد المغربي بحوالي 8.2 مليار دولار، 
وهـــو ما يعـــادل 14 فـــي المئة مـــن الناتج 
الداخلي الخام الـــذي تضاعف رغم توالي 
مواسم الجفاف، بفضل المشاريع المختلفة 
التي تم تنفيذها في إطـــار مخطط المغرب 

الأخضر.
وقد بلغت مساهمات صندوق التنمية 
الزراعية نحـــو 66 مليون دولار، حيث دعم 
إحداث وتأهيـــل حوالي 178 وحدة لتثمين 

المنتجات الزراعية الطرية من أصل نباتي 
أو حيوانـــي، بحوالـــي 20 فـــي المئـــة من 

الاستثمار كمعدل.
كما ستمكن هذه المشاريع التي يدعمها 
صنـــدوق التنميـــة الزراعيـــة مـــن إحداث 
حوالي 19.850 ألف فرصة عمل بنســـبة 52 
في المئـــة من الهدف المنشـــود، إضافة إلى 
خلـــق رقم معاملات إضافي قدره 2.4 مليار 

دولار.
رافعـــة  الزراعـــي  القطـــاع  ويعتبـــر 
للاستثمارات، حيث ستمكن المشاريع التي 
يدعمها مـــن توفير حوالي 4 ملايين فرصة 
عمل، في أحد أهم قطاعات الأنشـــطة على 

الصعيد المحلي.
ويقـــدر عدد ســـكان المناطـــق القروية 
بحوالي 18 مليون شـــخص، مما يعادل 49 
في المئة من مجموع الأســـر على المستوى 

المحلي.

وأشــــار مدير تنميــــة الإنتــــاج بوزارة 
الزراعــــة والصيــــد البحري نبيل شــــوقي 
إلــــى أن ”الحوافــــز الجديدة ســــتولد جيلا 
جديدا مــــن الطبقة الوســــطى الزراعية من 
خلال تحســــين دخل الأســــر الناشــــطة في 
القطــــاع الزراعــــي وتمكينها مــــن الحماية 
الاجتماعيــــة، من خلال توســــيع المســــاحة 
المستهدفة بالتأمين الزراعي لحماية المزارع 
مــــن مخاطــــر الكــــوارث في ظــــل التغيرات 

المناخية التي يشهدها العالم اليوم“.
الجديـــدة  للاســـتراتيجية  وتنفيـــذا 
”الجيـــل الأخضـــر 2020 – 2030“، أكد نبيل 
شـــوقي أن ”من شـــأن هذا الأمر تشـــجيع 
المزراعين على الاستثمار وتحسين ظروف 
العمـــل فـــي القطـــاع الزراعـــي وتقليص 
الفـــرق في الحد الأدنى للرواتب بينه وبين 

القطاعات الأخرى“.

ووفق مختصين في الاقتصاد، تحسن 
دخل المزراعين بأكثر من 66 في المئة، حيث 
انتقل من متوســــط 600 دولار في المناطق 
القروية عام 2008 إلى 900 دولار عام 2018، 
مدفوعا بالاســــتثمارات العامة المخصصة 
للقطــــاع الزراعــــي وكذا دعم الاســــتثمار 

الخاص.
ومن المرتقب أن تعرف الأنشــــطة غير 
الزراعيــــة انتعاشــــا ملموســــا مقارنة مع 
الفصل الســــابق، لتحقق نموا يقدر بنحو 
13.4 في المئة خلال الربع الثاني من 2021.

وقال أحمد الحليمي العلمي، المندوب 
الســــامي للتخطيط، إن الاقتصاد الوطني 
سيســــجل نموا متواضعا يقــــدر بحوالي 
0.7 في المئة خلال الفصل الأول من 2021، 
عــــوض ناقــــص 6 فــــي المئة فــــي الفصل 
السابق، مدعما بتحســــن القيمة المضافة 

الزراعية بنسبة 13.7 في المئة.
وأتاحت الحوافز المقدمة عبر صندوق 
التنميــــة الزراعية تجهيز حوالي 647 ألف 
هكتــــار بالري بالتنقيط، مما يســــاهم في 
دعم تكيف الزراعة الوطنية مع التغيرات 
المناخيــــة، والرفــــع مــــن مســــتوى مكننة 
المســــاحات الزراعية عبر دعم اقتناء 2600 
جرار كمعدل ســــنوي خلال الفترة 2010 – 

.2020
كما مكنت من تحسين إنتاج القطعان 
والماشــــية مــــن خــــلال دعم إنتــــاج فحول 
الأغنام من السلالات المختارة، التي ارتفع 
عددها من 54 ألف رأس سنة 2010 إلى 234 

ألف رأس سنة 2020.
الاســــتراتيجية  إن  مهنيــــون  وقــــال 
القطــــاع  بهــــا  حظــــي  التــــي  الطموحــــة 
الزراعــــي، فرضت ضرورة مراجعة عميقة 
لنظــــام التحفيــــز الزراعي بغية تحســــين 
دوره الرئيســــي في تطوير الاســــتثمارات 
الزراعية والمســــاهمة بفعالية في تحقيق 

أهداف مخطط ”المغرب الأخضر“.
وأضــــاف هــــؤلاء أن النظــــام الجديد 
حيــــز  دخــــل  الــــذي  الزراعــــي،  للدعــــم 
التطبيــــق منــــذ مــــارس 2010، مكــــن مــــن 
وضــــع مســــاعدات جديــــدة تماشــــيا مع 
الالتزامــــات المحددة في إطــــار الاتفاقيات 
الموقعــــة بــــين الدولة ومهنيي السلاســــل 
الرئيســــية للإنتاج، بالإضافــــة إلى الرفع 
من مستوى المســــاعدات الممنوحة لبعض 
الفئات والتشــــجيع والتحفيز القوي على 

الانخراط في مشاريع التجميع.

 المنامــة – تعتـــزم المنامة بدء حفر آبار 
فـــي حقل نفط صخري جديد مع نهاية عام 
2022 بعد اكتشاف حقل خليج البحرين، ما 
من شـــأنه أن يزيد في الإنتاجية ويضاعف 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة للمســـاعدة على 

تطوير الحقل.
وكانـــت البحريـــن أعلنـــت فـــي 2018 
اكتشـــاف حقل خليج البحرين (وهو أكبر 
اكتشاف للنفط والغاز منذ 1932) الذي يقع 
قبالة ســـاحلها الغربي ويقدر أنه يحتوي 
علـــى مـــا لا يقل عـــن 80 مليـــار برميل من 
النفط الصخري. وتتطلع المملكة إلى جذب 
استثمارات أجنبية للمساعدة في تطويره.

وقال وزير النفـــط محمد بن خليفة آل 
خليفة ردا على أســـئلة من أحد النواب في 
وثيقة بتاريخ مارس 2021 إنه ”يجري الآن 
حفر آبار الاختبار في مناطق برية مجاورة 
وإن أعمـــال الحفر في أول الآبار الإنتاجية 

البحرية ستبدأ في نهاية العام المقبل“.

وفـــي 2019 قـــال الوزيـــر إن البحرين 
تجري مباحثات مع شـــركات نفط أميركية 
ذات خبـــرة فـــي إنتـــاج النفـــط الصخري 

لتطوير الحقل.
وقال في معرض رده على أسئلة النائب 
إنـــه لم يتم التوصل حتـــى الآن إلى اتفاق 
للتطوير أو المشـــاركة فـــي الإنتاج مع أي 
شـــركة متخصصة في تطوير الحقول غير 
التقليدية بسبب ”حالة الركود الاقتصادي 
العالمـــي وانخفـــاض أســـعار البترول مما 
أدى إلى انخفاض الاســـتثمارات الجديدة 

لشركات النفط العالمية الكبرى“.
وذكر الوزير أن ”شركة تطوير للبترول 
تقـــوم حاليا بتنفيذ خطـــة لحفر مجموعة 
من الآبـــار التقييميـــة والتي ســـتعزز من 
إستراتيجية جذب شـــركات النفط العالمية 

للاستثمار في مملكة البحرين“.
والنفط الصخري نوع من النفط الخام 
الخفيـــف الموجـــود فـــي طبقـــات صخرية 

عميقـــة تحت ســـطح الأرض ويســـتخرج 
بالتكســـير الهيدروليكـــي عـــن طريق حفر 

آبار أفقية.
ونشرت صحيفتان بحرينيتان الخميس 
رد الوزيــــر علــــى عضــــو مجلــــس النــــواب 

البحريني.

وتبلـــغ احتياطيات النفـــط المؤكدة في 
البحريـــن حوالـــي 124.6 مليـــون برميـــل، 
وتحصـــل المملكة على إيراداتها من حقلين 
الأول حقـــل البحرين البـــري والثاني حقل 
أبوســـعفة البحـــري الـــذي تتقاســـمه مع 

السعودية.
وخلال الســـنوات التي تلت الاكتشاف 
ركـــزت البحريـــن علـــى دراســـة الجدوى 
الاقتصادية لهذا الاكتشاف، ووقعت مذكرة 
تفاهم مع شـــركة هاليبرتون الأميركية من 
أجل التحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية 

في الحقل الجديد.
وجاء هذا الاكتشـــاف بعـــد توجيه من 
العاهل البحريني الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة يقضي بإعطـــاء الأولوية القصوى 
لعمليات استكشـــاف النفط من أجل زيادة 

موارد البحرين.
ويقول خبراء القطاع إن تطوير الحقل 
الجديـــد سيســـاهم فـــي مواصلـــة تنفيذ 
مشـــاريع ومبـــادرات التنميـــة بالبلاد مع 
الوفاء بالتزاماتها تجاه الأســـواق المالية 

الدولية.
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 الريــاض – تحتـــاج الســـعودية إلـــى 
أســـعار نفط أعلى من أجل تنويع موارد 
اقتصادها بدلا مـــن الاعتماد على النفط 
الخام. ويقول ولـــي العهد الأمير محمد 
بـــن ســـلمان إن برنامجـــا بتريليونـــات 
الـــدولارات يســـتهدف تنويـــع مصـــادر 
الدخـــل ســـيتطلب أن تقلص الشـــركات 
التابعة للدولة من توزيعات الأرباح التي 
تدفعها للحكومة من أجل تعزيز الإنفاق 

الرأسمالي.
ولـــم يتضـــح بعـــد حجـــم خفـــض 
توزيعات شـــركات مثل مجموعة أرامكو 
الســـعودية للنفط التـــي كانت توزيعات 
أرباحهـــا البالغة 75 مليـــار دولار العام 
الماضي ضرورية لدعـــم إيرادات الدولة، 
لكـــنّ محللـــين يقولـــون إن أيّ تقليـــص 
ســـيتطلب تعويضـــا علـــى الأرجـــح من 

أسعار نفط أعلى.
وقال جان ميشيل صليبا وهو خبير 
اقتصادي في شـــؤون الشـــرق الأوســـط 
وشمال إفريقيا لدى بنك أوف أميركا في 
مذكـــرة بحثية ”إذا خُفّضـــت التوزيعات 
فســـيدعم ســـعر أعلى للنفـــط تحويلات 
أرامكو إلى الدولة عبر الضرائب ورسوم 

الامتياز كبديل“.
ويجعل هذا إيرادات النفط في مركز 
تســـتهدف  التي  المملكـــة  اســـتراتيجية 
إنفاقا محليا يبلغ 27 تريليون ريال (7.2 

تريليون دولار) بحلول 2030.
ويعنـــي حجـــم خطة الاســـتثمار أن 
الســـعودية باعتبارهـــا أكبـــر منتج في 
أوبك قد تحتاج إلى كبح الإمدادات خلال 

السنوات المقبلة لدعم أسعار النفط.
كبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري 
إن هذا لوحظ بالفعل في أوائل 2021 مع 
تنفيذ المملكة تخفيضـــات إنتاج أحادية 

وإبقائها الإنتاج ثابتا في أبريل.
وأضافـــت ”تمكنـــت الســـعودية من 
الإبقـــاء علـــى تماســـك مجموعـــة أوبك 
+ حتـــى الآن، لكـــن كانـــت هنـــاك بعض 
المؤشـــرات على ضغط داخلي وخارجي 

أكبر لزيادة إنتاج المجموعة من مايو.“
وتضم أوبـــك + منظمة أوبك وحلفاء 

آخرين منهم روسيا.
ويمكـــن أن تفـــوق المنافـــع الماليـــة 
لارتفاع أســـعار النفط الأثر الواقع على 

الاقتصاد نتيجة لخفض إنتاج الخام.
وقال متحدث باســـم وزارة المالية إن 
لدى المملكة وأوبك + وجهات نظر للوقت 
الحالي ورؤى للمدى الطويل بشأن إبقاء 
أســـعار النفط مســـتقرة ”لمصلحة جميع 
وإنهما ســـتواصلان  الأطـــراف المعنية“ 
التعامـــل مع الأحداث العالمية ومشـــاكل 
الإمداد والطلب بما يتفق مع هذا الهدف.

وفي حين يعود للشـــركات المشـــاركة 
فـــي البرنامـــج الجديد أمر تقدير ســـبل 
تمويـــل اســـتثماراتها قـــال المتحدث إن 
الـــوزارة تتوقع مجموعة من مســـارات 
التمويل ”تكون توزيعـــات الأرباح فيها 
واحدة من خيارات شـــتى مثل القروض 
التمويـــل  وأدوات  والديـــون  الميسّـــرة 

الأخرى“.
وبعد تضررها كثيـــرا من انخفاض 
إيرادات الخام وأزمـــة فايروس كورونا 
الحكومـــة  خفضـــت  الماضـــي،  العـــام 
الســـعودية ميزانيتها للعـــام 2021 نحو 
7 فـــي المئة لكبح عجز ارتفـــع إلى ثلاثة 
أمثاله تقريبا العام الماضي ليبلغ 12 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.5 

في المئة في 2019.
وهـــي تعتـــزم خفـــض المصروفـــات 
إلـــى 941 مليـــار ريال فـــي 2023 من 990 
مليارا هـــذا العام، وبالتالـــي فإن هدف 
الأمير محمد بن ســـلمان لإنفاق حكومي 
يبلغ عشـــرة تريليونات ريـــال بين 2021 
و2030 يشير إلى أن إنفاق العام الجاري 
سيظل دون تغير في المتوسط على مدار 
السنوات العشر القادمة. وقد يؤدي هذا 

إلى ضغوط على خزينة الدولة.
وتتوقـــع وكالة فيتـــش للتصنيفات 
الائتمانيـــة عجـــزا ماليا نحـــو 40 مليار 
دولار هـــذا العام على افتراض أن ســـعر 
نفـــط ســـيكون 59 دولارا للبرميـــل فـــي 
المتوســـط، ومتوســـط إنتاج 8.7 مليون 

برميل يوميا وإنفاق تريليون ريال.
كروســـتينس  كريســـيانيس  وقـــال 
المدير فـــي فريق التصنيفات الســـيادية 
لدى فيتش إن الحكومة ســـتحتاج سعرا 
للنفـــط عنـــد 76 دولارا للبرميـــل لضبط 
ميزانيتها هذا العام، لكن في ظل سياسة 
التوزيعات الحالية، ومع تعافي الإنتاج، 
قد ينخفض الســـعر الـــذي يحقق تعادل 
الإيـــرادات والمصروفـــات إلـــى نحو 60 

دولارا للبرميل.
وتابع ”لذا يبدو من الواضح بالنسبة 
إلـــيّ أن تحقيق خطط الإنفـــاق تلك، مع 
قبول خفض في توزيعات أرباح أرامكو، 
يتطلـــب أن تجني الحكومة إيرادات غير 
نفطية أعلى أو أسعار إنتاج أكبر للنفط 
أو إدخال بعـــض التعديلات على هدفها 

للتوازن المالي بحلول 2023“.
رويتـــرز  أجرتـــه  اســـتطلاع  وكان 
الأســـبوع الماضي أظهر أن أسعار النفط 
ستســـتقر عند حوالي 63 دولارا للبرميل 
هـــذا العـــام، إذ يدعم توزيـــع اللقاحات 
الطلب وتواصل أوبك + كبح الإمدادات.

وقـــال رافـــي بهاتيـــا المحلـــل لـــدى 
ســـتاندرد أند بورز جلوبال إنه إذا قادت 
اســـتثمارات  زيادة  إلى  الاســـتراتيجية 

الشـــركات الكبيرة في الاقتصاد وتنويع 
الموارد ونمو أكبر فإن هذا سيدعم بدوره 

الإيرادات المالية في المدى المتوسط.
وقال المتحـــدث باســـم وزارة المالية 
الســـعودية إنـــه مـــن المســـتبعد حدوث 
تغيير كبيـــرة في خطط الانضباط المالي 
متوســـط الأجل التي وردت في ميزانية 

.2021
وتابع ”نتطلع إلى العمل في شـــراكة 
مع القطاع الخاص عبر سبل مختلفة مثل 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، 
والخصخصة وغيرها من ســـبل تحويل 
الإنفاق الرأسمالي بدرجة أكبر عن عاتق 

الحكومة خلال هذه الفترة“.
المحلي  الاســـتثمار  برنامـــج  ويأتي 
السعودي فيما يظل الاستثمار الأجنبي 
المباشر في المملكة دون القدر المستهدف.
الأجنبي  الاســـتثمار  إجمالـــي  وبلغ 
المباشر العام الماضي 5.5 مليار دولار لكن 
الخطة التي أعلن ولي العهد الســـعودي 
خطوطهـــا العريضة تتوقـــع تدفقات من 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجاوز 
الـ500 مليار دولار خلال السنوات العشر 

المقبلة.

وقال صليبــــا من بنك أوف أميركا إنه 
حتى لــــو نحينا هذا جانبــــا، فإن تحقيق 

أهداف الاستثمار المحلي سيكون صعبا.
وأضــــاف ”يبــــدو أن القســــم الأكبــــر 
مــــن برنامج الاســــتثمار ســــيضم القطاع 
العــــام بمفهومه الأوســــع (مثــــل صندوق 
الاســــتثمارات العامة وأرامكو السعودية 

وسابك)، لكن تظل هناك فجوة تمويل“.
وكان صنــــدوق الاســــتثمارات العامة 
قال إنه يســــتهدف اســــتثمارات ســــنوية 

بنحو 150 مليار ريال بين 2021 و2025.
وتمديد هذا المعدل حتى 2030 سيرفع 
اســــتثمارات الصندوق الإجمالية إلى 1.5 

تريليون ريال بين 2021 و2030.
وقــــال صليبــــا ”يشــــير هــــذا إلى أن 
استثمارات صندوق الاستثمارات العامة 
ســــتحتاج لأن تصل إلى مثليها حتى تبلغ 
مســــتوى الثلاثة تريليونــــات ريال، وهو 

هدف يبدو طموحا للغاية في تصورنا“.
وقــــال الأميــــر محمــــد بن ســــلمان إن 
صنــــدوق الاســــتثمارات العامــــة يعتــــزم 
التخارج من بعض حصصه في الشركات 
والمشــــاريع المحليــــة وإن أرامكــــو، التــــي 
أُدرجت في 2019، ستبيع مزيدا من الأسهم 

لدعم خزائن الصندوق.
ويمول صندوق الاســــتثمارات العامة 
نفســــه عبر ضخ رأس المــــال من الحكومة 
وتحويــــل أصــــول حكوميــــة والاحتفــــاظ 
بأرباح الاستثمارات ومن خلال الاستدانة. 

ولم يردّ الصندوق على طلب للتعليق.

الرياض تحتاج أسعار نفط أعلى 

لتمويل برنامج بنحو 7 تريليونات دولار 
تماسك أوبك + ضروري لإنجاح خطط 

الأمير محمد بن سلمان لتمويل التنويع الاقتصادي

تحسين دخل المزارعين وتأمينهم من المخاطر 

تســــــتوجب خطة تنويع الاقتصاد التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير 
ــــــع النفط وزيادة المشــــــاريع  محمد بن ســــــلمان لإخــــــراج الاقتصاد من ري
الضخمة أســــــعار نفط أعلى مما يتطلب تماسكا أكبر داخل منظمة أوبك + 

لإنجاح هذه البرامج.

ضاعــــــف المغرب مــــــن الحوافز للقطــــــاع الزراعي بهدف تســــــريع تحولات 
اســــــتراتيجية الجيل الأخضر، حيث تعمل الحكومة على توفير كافة الدعم 
للمزارعين لتطوير المشــــــاريع الزراعية المســــــتدامة ومواكبة تسارع الزخم 

الرقمي، بما يمكّن من تحقيق مزايا اجتماعية وخلق رافعة للاستثمار.

الحوافز ستولد جيلا 

جديدا من الطبقة 

الوسطى الزراعية

نبيل شوقي

يجري الآن حفر آبار 

الاختبار في مناطق 

برية مجاورة

محمد بن خليفة

الخطة تتطلب تقليص 

توزيعات أرباح الشركات 

الحكومية 

محمد بن سلمان

المغرب يضاعف حوافز الزراعة

لتسريع استراتيجية الجيل الأخضر

المنامة تعتزم حفر آبار للنفط

الصخري في خليج البحرين

النفط حافز المشاريع الضخمة

توسيع مشاريع النفط

محمد ماموني العلوي
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